الإعاقة والفقر والقانون
بسام عيشة
حظي المعاقون باهتمام واسع في شتى المجالات، ففي نطاق التشريعات ، صدر القانون رقم (3) لسنة 1981 بشأن المعاقين، وبعد مضي خمسة سنوات على تطبيقه، ورغبة في تحقيق المزيد من الدعم التشريعي لهذه الشريحة، وتطوير القانون السابق الذكر، وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الشعبية ذات الصلة بالمعاقين، صدر القانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن المعاقين، حيث تضمن جملة من التعديلات، وعدّ تطويراً للتغييرات الاجتماعية وتجسيداً لاهتمام المجتمع الليبي بهذه الشريحة.

وتنفيذاً للقانونين السابقين، صدرت العديد من اللوائح، والقرارات، وتعليمات العمل، والمنشورات، بعضها تم إلغاؤه، وبعضها ما زال يعمل به.
القانون رقم (5) لسنة 1987م :

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1986م، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية " مؤتمر الشعب العام "، في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من 25/02 إلى 02/02/1987م، صدر القانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن المعاقين، متضمناً (39) مادة توزعت على ثلاثة أبواب .

الباب الأول، وتناولت مواده الثلاث، الوقاية من الإعاقة، وتعريف المعاق، وتصنيف المعاقين.

الباب الثاني، وتناولت مواده الـ (27)، المنافع والمزايا المقررة للمعاقين .

الباب الثالث، وتناولت مواده الـ (9) ،مجموعة من الأحكام العامة.

وقد استهل القانون المذكور مواده بالتأكيد في مادته الأولى على أن " الوقاية من الإعاقة واجب، تقع مسؤوليته عل الفرد والأسرة و الجماعة والمؤسسات والتنظيمات والأجهزة الشعبية في المجتمع " .

وبذلك حدد القانون أن الوقاية من الإعاقة من أولى أولويات المجتمع بمختلف تشكيلاته، وما يستلزم ذلك من إجراءات وتشريعات ودراسات وغيرها.

وتدعيماً لهذا الـ " الواجب "، صدر القانون رقم ( ) لسنة 19 ، الذي يلزم الراغبين بالزواج إجراء التحليلات الطبية اللازمة قبل الزواج ، بهدف التعرف على الأمراض الو راثية، وبالتالي " الحد من الإعاقة الو راثية ".

وفي مادته الثانية، عرف القانون المذكور المعاق بأنه " كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كلياً أو جزئياً، أو عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، سواء أكان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية، وسواء أكان خلقياً أو مكتسباً. " .

والملاحظ أن هذا التعريف ينحو المنحى " الاجتماعي " أكثر من المنحى " الطبي "، مما يشير إلى توجه المشرع نحو اعتبار " الإعاقة " قضية  " اجتماعية "، وليست " طبية "، وبالتالي فإن " علاجها" أو " التعامل " معها، يجب أن يكون " اجتماعياً " أكثر منه طبياً، وهو ما برز واضحاً في التعريف، حيث أكد أن الإعاقة هي " الإعاقة عن العمل ، وممارسة السلوك العادي في المجتمع "، أي أن " الطبيعي " هو " العمل، والاندماج في المجتمع من خلال الممارسة الاجتماعية أو السلوك الاجتماعي "، وهو بذلك أضفى " بعداً اجتماعياً " على قضية الإعاقة، وبالتالي " يحمّل " المجتمع " المسؤولية " في " الحدوث " وفي " الوقاية " وفي " العلاج " أو " التأهيل "، وهو ما برز في المادة الأولى، ويبرز في مواده الأخرى، خاصة في الباب الثاني، الذي يقرر للمعاقين مجموعة من المزايا والمنافع، والتي أكدت على ضرورة  تذليل كل الصعوبات أمام المعاق بقدر الإمكان، كتمكين المعاقين من حصول على ما يحتاجون إليه من الأجهزة المعينة اللازمة لاستعادة القدرة على التكيف العادي في المجتمع . والتأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو الحياتي أو المهني وذلك وفق ما تقتضيه حالتهم ، وتشجيع المعاقين للالتحاق بمراكز إعادة التأهيل وذلك للاستفادة بمجهوداتهم.

و ضرورة إدماج المعاقين في العمل والمساهمة في الإنتاج، وتوفير العمل المناسب لهم  كل حسب إعاقته و إعفائهم من الأعمال والواجبات التي لا تتلاءم وطبيعة الإعاقة لديهم ، و إعفاء المعاقين العاملين لحساب أنفسهم من الضرائب وفقاً للوائح الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة لهم ، و الاهتمام بالوسائل الوقائية من الإعاقة ومعرفة أسبابها.
هذا إضافة إلى التأكيد على أن تكون إقامة المعاق مع أسرته، وأن يقبل في دور الإيواء عند الاقتضاء، وللتأكيد على أهمية بقاء المعاق في أسرته، باعتبارها " المكان الاجتماعي الطبيعي له"، يقرر القانون في مادته الحادية عشرة، " للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية، المقيم في غير دور الإيواء أن يتفق مع آخر يتولى خدمته مع حقه في الحصول على منحة نقدية شهرية إعانة له على تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة، وذلك بالإضافة إلى الخدمات العينية المناسبة، والمنافع النقدية المستحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي "، وللتأكيد على هذه " المنفعة "، يقرر القانون في مادته الثانية عشرة على أن تلك المنحة النقدية المقررة " تدفع إلى المعاق أو إلى من يعوله طوال حياته ما دام غير قادر على القيام بضروراته الشخصية " .

وفي حالة " الإيواء " في المؤسسات المختصة، يشدد القانون المذكور في عدة مواد متفرقة،  على ضرورة تهيئة كل الظروف المناسبة لإدماج المعاق في المجتمع ، أبرزها ، أن تكون تلك الدور " مستوفية للشروط الصحية والنفسية ومصممة بما يتلاءم ووضع النزلاء "، وأن  " يشمل الإيواء الإقامة الكاملة والرعاية المناسبة لكل نزيل، وتقديم الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل"، وأن تقدم تلك الدور  الأجهزة المعينة " اللازمة لاكتساب أو استعادة القدرة على السلوك العادي في المجتمع " و " الخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها إلى نزلائها مجاناً "، و " التعليم الأساسي حق وواجب على المعاقين متى كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة، كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية "، على أن يتلقى المعاقون تعليمهم في " دور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس وذلك متى تعذر إدماجهم بالأسوياء ".
وبقراءة القانون المذكور من منظور علاقة الإعاقة بالفقر، نجد الآتي :
أولاً- الإعاقة وفقر الدخل :

لتجنيب المعاق الوقوع في هوة فقر الدخل، يقرر القانون المشار إليه آنفاً، تقديم منحة مالية شهرية، للمعاق المقيم في غير دور الإيواء العاجز عن أداء ضروراته الشخصية، كما بيناه في الفقرة السابقة، ويرد تفصيل هذه المنفعة في لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن المعاقين، الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بموجب القرار رقم (41) لسنة 1990. على اعتبار أن المعاق المقيم في دور الإيواء لا يحتاج إلى منحة مالية، لتكفل دار الإيواء بتقديم كافة الخدمات مجاناً، وأجازت تلك اللائحة في مادتها السابعة منح " حوافز مادية أو معنوية  لنزلاء دور الإيواء في حالات التفوق الدراسي أو الثقافي أو المهني أو الحرفي أو الرياضي " . 

وحددت اللائحة المذكورة في مادتها الرابعة، الحالات التي يمكن بموجبها إيواء المعاق في دور الإيواء المختصة ، وهي :

· إذا كان يتيم الوالدين أو أحدهما، مع عدم قدرة الآخر على رعايته.

· إذا كان مجهول الوالدين، أو كان مجهول الأب وكانت الأم مودعة بإحدى دور الرعاية.
· إذا كان الوالدين منفصلين مع عدم قدرة أي منهما على رعاية الابن المعاق.
· إذا كان الوالدين عاجزين عجزاً صحياً كاملاً.
· إذا استلزم تدريب أو تأهيل المعاق الإقامة في دار الإيواء.
· إذا كانت إقامة المعاق مع أسرته أو غيرها غير مأمونة.
· إذا كان الإيواء يحقق حماية المعاق من نفسه أو من غيره.
· إذا تعدد المعاقون في الأسرة الواحدة، وكانت الأسرة غير قادرة على إعالتهم.
أما بالنسبة للمعاقين المقيمين في غير دور الإيواء، فقد قرر قانون الضمان الاجتماعي رقم (13 ) لسنة 1980 ، والقانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، والقانون رقم ( 10) لسنة 1430 ميلادية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1428م بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، منحهم " منحة مالية شهرية " ،  " تكون واجبة الدفع إلى المعاق في ميعادها مدى حياته، ما دام غير صالح للتأهيل أو لإعادة التأهيل، أو أتضح في مرحلة لاحقة أنه عاجز عن الاستمرار في ذلك، ويشترط لاستمرار صرف المنحة تقديم ما يفيد أن المعاق لا يزال على قيد الحياة، ويلتزم ولي أمر المعاق أو وكيله بإبلاغ الجهة المختصة في الضمان الاجتماعي فور وفاة المعاق "، حسب المادة (13) من اللائحة المذكور سابقاً.

كما حددت اللائحة المذكور أيضاً ، في مادتها العاشرة، فئات الإعاقة المستحقة إضافة للمنحة المالية الشهرية، الاستعانة بمن يقوم بخدمة المعاق استنادا إلى المادة الحادية عشرة من القانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن المعاقين وهم :

· المتخلفون عقلياً، من فئة شديدي التخلف.

· المصابون ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف الأطراف الأربعة .
· المصابون بالأمراض المزمنة الذين بلغت حالتهم درجة الخطورة المنصوص عليها في لائحة الأمراض المزمنة.
وفي تفصيل أكثر، حددت المادة الحادية عشرة من اللائحة المذكورة سابقاً، مقدار المنحة المالية الشهرية الممنوحة لمن يقوم على خدمة المعاق في غير دور الإيواء، بـ " عشرين بالمائة من أول مربوط مرتب الدرجة الأولى الواردة في القانون رقم (15) لسنة 1981م، بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين ". 

كما حددت اللائحة المذكورة، الحالات التي يتم فيها إيقاف المنحة المالية للمعاق، بموجب المادة الرابعة عشرة، وحصرتها في الحالات الآتية :

· إذا أقام المعاق في إحدى دور الإيواء المعدة للإقامة الدائمة وذلك طيلة إقامته فيها.

· إذا التحق المعاق بعمل سواء أكان ذلك قبل أو بعد تأهيله أو إعادة تأهيله.
· إذا امتنع لعذر غير مقبول عن مباشرة أو متابعة تأهيله أو إعادة تأهيله.
وقد استندت هذه الاشتراطات على المادة التاسعة عشرة من القانون رقم(5) لسنة 1987 بشأن المعاقين، والتي تؤكد على أن التأهيل أو إعادة التأهيل واجب على المعاقين، إذا ما توافر فيهم الشرطان التاليان : 
· أن يكون المعاق لائقاً صحياً لتلقي التأهيل.

· أن يكون دون الأربعين من عمره.
ولتكتمل الصورة، نشير إلى المادة الثالثة من القانون المذكور، والتي تصنف المعاقين، وفقاً لما يلي : 

"
· المتخلفون عقلياً.

· المصابون بعاهة تعيقهم عن السلوك العادي في المجتمع، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم ( المكفوفون، الصم، البكم، ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر، ضعاف السمع الذين لا يجدي معهم تصيح السمع، مبتورو أحد الأطراف أو أكثر، المشلولون، المقعدون ).
· المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل، حتى لو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، وتحدد هذه الأمراض ودرجة خطورتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من الجهة المختصة.
· المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم، إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.
· وعند تعدد أنواع الإعاقة، تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد، هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة. " .
واستثنى القانون المشار إليه، في مادته الحادية والعشرين، " المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل، حتى لو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع "، من " توجيههم إلى أي تأهيل أو إعادة تأهيل مهني " حفاظاً على صحتهم وحياتهم .
ولمزيد من الإيضاح، نشير إلى أن المادة الرابعة من القانون المذكور، قد قررت منافع ومزايا أخرى للمعاقين، حيث نصت على الآتي :
" مع عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعاقين بموجب تشريعات أخرى يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في واحدة أو أكثر من المنافع والمزايا التالية:

أ ) الإيواء .

ب) الخدمة المنزلية المعانة .

جـ) الأجهزة المعينة ( التعويضية ) .

د ) التعليم .

هـ) التأهيل وإعادة التأهيل .

و ) العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.

ز ) متابعة العاملين منهم .

ح) إعفاء دخول العاملين منهم لحساب أنفسهم ، عما يقومون به من أعمال من الضرائب .

ط) التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام .

ي) الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده.

ك) التيسير في ارتياد الأماكن العامة .

وتحدد اللوائح مدى استفادة كل فئة من المعاقين من هذه المنافع والمزايا .

ولمزيد من التعمق في التحليل، نشير إلى أن نتائج المسح الاقتصادي و الاجتماعي، الذي أجرته الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، عام 2003م، يشير إلى أن :

"  متوسط إنفاق الأسرة الليبية على مختلف أنواع السلع والخدمات خلال السنة قد بلغ ( 8148.16) دينار ، أي بمتوسط إنفاق شهري مقداره ( 679.01 ) دينار للأسرة الواحدة.

وبمتوسط إنفاق بلغ ( 1234.65 ) دينار سنوياً للفرد الواحد وبذلك يكون متوسط إنفاق الفرد الشهري ( 102.89 ) ديناراً . " .

وإذا ما علمنا أن الحد الأدنى للمنحة المالية الشهرية للمعاق الأعزب تبلغ ( 90) فقط تسعون ديناراً، فإن القراءة السطحية للأرقام ستظهر " عجزاً " في " إنفاق " المعاق، وعدم قدرة المنحة عن الإيفاء بمتوسط إنفاق الفرد الشهري !!.

ولكن ... وبالنظر إلى أن القانون رقم (5) بشأن المعاقين و لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجبه، إضافة للمنافع والمزايا المشار إليها آنفاً والتي تقدم مجاناً، فإن جميع الخدمات الأخرى التي تقدم للمعاق، سواء الذي يتقاضى منحة شهرية أو لا يتاقضى، من كهرباء أو مياه، أو صحة أو تعليم، تقدم له مجاناً .
هذا إضافة إلى إعفاء فئات المعاقين الذين تستدعي حالاتهم اصطحاب مرافقين في تنقلاتهم، من دفع مقابل الانتقال بواسطة وسائل النقل العامة الداخلية، وتخفض إلى النصف في تنقلاتهم الخارجية، وإذا كانت الإعاقة ناجمة عن الاشتراك في حرب دفاعاً عن الوطن أو مصالحه، فإن الإعفاء يكون داخل وخارج الجماهيرية، له ولمرافقه إذا استدعت حالته ذلك.

هذا إضافة إلى الإعفاء الجمركي لكل الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتأهيل أو إعادة تأهيل المعاق، وكذلك الأجهزة المعدة للاستعمال كبدائل في حالات الإعاقة الجسدية والأجهزة المساعدة، والأجهزة المعينة والمعدات والأدوات والمركبات، و كل ما يستورده المعاقون مما يلزمه لاستعماله الشخصي .
هذا إضافة إلى أن المسح الاقتصادي والاجتماعي السابق الذكر يشير إلى أن الأسرة الليبية تنفق نحو (3157.38) دينار سنوياً على المواد الغذائية ، وهو ما يشكل نسبة 38.75% من إجمالي إنفاقها السنوية .

كما يشير المسح إلى أن البروتينات الحيوانية ( اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والتن ) تأتي على رأس قائمة إنفاق الأسر على سلع مجموعة المواد الغذائية إذ تبلغ نسبتها 32.22% ثم الخضراوات بنسبة 18.76% ثم الحبوب 11.87% ثم الألبان بنسبة 8.99% من مجموع إنفاق الأسر على هذه المجموعة السلعية .

وإذا ما علمنا أن أغلب المواد الغذائية مدعومة من قبل الدولة ( كالدقيق والسميد والأرز والمكرونة وزيت الذرة والطماطم المعلبة والسكر والشاي وغيرها ) .

وأن المسح المذكور يشير في هذا الصدد إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي على أهم تلك  السلع المدعومة ( 484.84 ) دينار وبالتالي فإن متوسط الإنفاق الشهري ( 40.40 ) دينار .

أما متوسط إنفاق الفرد السنوي فيبلغ ( 73.47 ) دينار أي بمعدل شهري مقداره ( 6.123 ) دينار.

وفي تفصيل أكثر يشير المسح المذكور، أن  :

· متوسط إنفاق الأسرة سنوياً على الدقيق حوالي ( 36.70 ) دينار أي بمتوسط شهري (3.1) دينار شهرياً .

· الأرز حوالي (46.73) سنوياً أي حوالي 3.9 دينار شهرياً .
· الزيوت حوالي (139.5) دينار سنوياً و 11.6 دينار شهرياً لزيت الذرة و 9.96 دينار سنوياً و 0.83 شهرياً لزيت عباد الشمس .
· معجون الطماطم الإنفاق السنوي ( 80.68 ) دينار و 6.7 شهرياً .
· السكر حوالي ( 80.68 ) سنوياً وحوالي 6.7 شهرياً .
· المكرونة حوالي 38.56 سنوياً وحوالي 3.21 شهرياً .
· الشاي 41.90 سنوياً وحوالي 3.5 شهرياً .
· السميد 19.0 سنوياً وحوالي 1.6 شهرياً .
المصدر السابق – ص 25 – الجزء الثالث.

إذاً ومن منظور الدخل وعلاقته بالإعاقة، ومن منطلق أن " الفقر لا يعني قلة الدخل في حد ذاته ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات والتوظيفات التي تتولد عنها القدرة الإنسانية المناسبة للشخص".

نستطيع الاستنتاج أن المنحة الشهرية المقررة بموجب التشريعات في ليبيا للمعاق، كافية تماماً للوفاء باحتياجاته الأساسية .
وإذا ما تناولنا موضوع فقر الدخل من المنظور الدولي، الذي يحدد دخل دولار واحد في اليوم، كخط لفقر الدخل، فإن المنحة الشهرية البالغة (90 دينار ليبي) أي ما يعادل قرابة (70) دولاراً، ( سعر الصرف يتراوح ما بين 1.25 إلى 1.3 دينار للدولار الأمريكي الواحد )، ترفع المعاق فوق خط الفقر الدولي، بما يعادل الضعفين، وستزداد الفروق إذا ما أضفنا المزايا والمنافع الأخرى وحولناها إلى مقابل نقدي، كدعم السلع الغذائية الأساسية، ومجانية التعليم والصحة، وإعفاء المعاقين من دفع رسوم خدمات الكهرباء والماء !!.
ثانياً- الإعاقة و الفقر البشري ( فقر القدرات ) :

كما أشرنا آنفاً فإن القانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاقين، تعامل مع الإعاقة من منظور اجتماعي، حيث يرى أنها إعاقة " عن العمل ، وممارسة السلوك العادي في المجتمع "، لذلك أكد على ضرورة انخراط المعاقين في  " العمل، والاندماج في المجتمع من خلال الممارسة الاجتماعية أو السلوك الاجتماعي "، وبالتالي " حمّل " المجتمع " المسؤولية " في " التأهيل والتدريب والإدماج ".
وفي هذا الصدد، ركزت أغلب مواده ( 4،،9،12،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،31،33،)، على قضايا التأهيل والتدريب والتعليم والدمج، وإذا استثبنا المواد ذات الصفة الإجرائية، نجد أن تلك المواد ذات الصلة بتدريب وتأهيل وتعليم وإدماج المعاق تقارب نصف مواد القانون، وهو تأكيد على ما ذهبا إليه في تحليلنا من أن القانون المذكور ينحو المنحى الاجتماعي في تناوله لقضية الإعاقة، وباقي المواد تتوزع إلى تبيان المنافع والمزايا إضافة إلى التعريف والتصنيف، والإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون.

وتفصيلاً ، نشير إلى أن المادة الرابعة من القانون المذكور والمتصلة بالمنافع والمزايا المقررة للمعاقين، تشير في الفقرة (د) إلى الحق في التعليم، والفقرة ( هـ) إلى الحق في التأهيل وإعادة التأهيل، والفقرة ( و) إلى الحق في العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم، كما تشير الفقرة ( ز) إلى الحق في متابعة العاملين منهم، والفقرة (ح) إلى إعفاء دخول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمال من الضرائب، والفقرة ( ك) إلى الحق في التسيير عليهم في ارتياد الأماكن العامة، والفقرة ( ي) إلى الحق في الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده، وتجدر الملاحظة هنا أن هذه المادة تتعامل مع تلك المواضيع كحقوق أصيلة للمعاقين، وليس " منّة " من المجتمع أو من أحد عليهم، وهذا أمر جوهري في التعامل مع قضية الإعاقة . حيث تأتي بقية المواد للتأكيد على تنفيذ " الحق " المشار إليه في المادة السابقة ، كالمادة (9) التي تؤكد على أن الإيواء، يجب أن يشمل الحق في الإقامة الكاملة والرعاية المناسبة لكل نزيل، بما في ذلك الحق في " تقديم الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل سواء في دور الإيواء أو في معاهد أو مراكز خارجها ".

والمادة (14)، التي تنص حرفياً على أن " التعليم الأساسي حق وواجب على المعاقين متى كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة،  كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية على أن تراعى في تقرير المواد الدراسية في الحالتين ظروف الإعاقة ".

وتواصل المادة (16) هذا التوجه بالتأكيد حرفياً على أن " للمعاق الذي أنهى التعليم الأساسي بنجاح الحق في متابعة تعليمه، وتحدد اللوائح شروط ممارسة هذا الحق ومدى وكيفية العون الذي يؤدى للمعاق في هذا الشأن "، وتؤكد المادة (15) على يتلقى المعاقون " تعليمهم بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس وذلك كله متى تعذر إدماجهم بالأسوياء "، باعتبار تلك هي القاعدة " الطبيعية " " دمجهم بالأسوياء ". وتأكيداً على هذا الحق تؤكد المادة (13) على أن من حق المعاق الحصول " على ما يحتاج إليه من الأجهزة المعينة اللازمة لاكتساب أو استعادة القدرة على السلوك العادي في المجتمع بمقابل أو بدونه وفقاً للشروط و القواعد التي تضعها اللوائح، على أن تقدم دور الإيواء تلك الأجهزة والخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها إلى نزلائها مجاناً ". ولتعميم هذا الحق – التعليم والتأهيل- تؤكد المادة (17) أن " للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني، وذلك وفق ما تقتضيه حالته "، لذلك استثنت المادة (21) " المصابون بأمراضٍ مزمنة تعيقهم عن أداء العمل، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع "، من توجيههم، أيّاً كان عمرهم ، إلى أي تأهيل أو إعادة تأهيل مهني، ومهني فقط‍‍‍‍ ‍‍‍‍.

كما أكدت المادة (19) على أن " التأهيل أو إعادة التأهيل المهني واجباً على المعاقين.... إذا توفر فيهم الشرطان التاليان : - أن يكون لائقاً صحياً لتلقي التأهيل، و- أن يكون دون الأربعين من عمره ".

وألزمت المادة (23) " اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهة المختصة وضع قواعد معادلة الشهادات العلمية والفنية التي تمنح للمعاقين من المدارس والمعاهد والمراكز المختصة بتعليمهم وتأهيلهم بالشهادات العامة. ".

كما ألزمت المادة (20) " اللجان الشعبية العامة في البلديات، تدريب المعاقين وتأهيلهم مهنياً في مراكز التدريب المهني وغيرها من المراكز والمعاهد المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للضمان لاجتماعي، والجهات ذات العلاقة ".

 وهكذا نجد أن القانون لم يقرر ويؤكد على الحقوق فحسب، بل وحدد وألزم الجهات ذات الصلة بإقرار وتنفيذ تلك الحقوق.

ولم يقتصر الأمر على حقوق التعليم والتأهيل والتدريب فحسب، بل شدد القانون أيضاً على حق المعاق في العمل المناسب، حيث نصت المادة (22)، حرفياً على " للمعاق الذي أكمل تدريبه وتأهيله الحق في العمل بما يتناسب وما أهل له، وتلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة بتخصيص نسبة في ملاكاتها  الوظيفية لتشغيل المعاقين، وتحدد هذه النسبة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة " .
وقد حدد اللجنة الشعبية العامة تلك النسبة بـ ( 5%)، من الملاك الوظيفي العام .

وفي هذا الصدد ألزم القانون في المادة (23) منه " اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات، بمتابعة المعاق العامل، طيلة ، مدة عمله وتشمل المتابعة مساعدته على التكييف مع العمل الذي وجه إليه، وتذليل المصاعب التي توجهه فيه، والوقوف إلى جانبه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة الناجمة عن عمله " .

وللعاملين منهم لحسابهم، ضمن لهم القانون في مادته (24) إعفاء دخولهم " من الضرائب ..... الناجمة عما يقومون به من أعمال ".

ولضمان تنفيذ مواد القانون السابق الذكر، نص في مادته (36) على الآتي : " باستثناء ما نص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وقانون المعاش الأساسي من منافع، تتحمل الخزانة العامة تكلفة المنافع والمزايا التي تقدم للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة للدولة سنوياً " .

ويذلك ضمن القانون الموارد المالية اللازمة لتطبيقه وضمان استفادة المعاقين منه. 
فعلى سبيل المثال، ما تم دفعه للعاجزين من المعاقين خلال العام 2000 م، عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي، زاد عن 27 مليون دينار ليبي ( 27270410 د.ل). حيث بلغ عدد المعاشات الأساسية خلال هذا العام 32655 معاشاً.
وفي عام 2001 م، زاد عن 39 مليون ( 39773265 د.ل). حيث بلغ عدد المعاشات الأساسية لهم 28659 معاشاً .
وخلال الشهور العشرة من العام 2002 م، زاد عن 28 مليون ( 2804135 د.ل). حيث بلغ عدد المعاشات الأساسية 26830 معاشاً.
وتناقص قيمة المعاشات الأساسية خلال السنوات الثلاث السابقة مرده إلى إيقاف صرف بعض المعاشات الأساسية، بسبب إما فقد شرط من شروط الاستحقاق أو عدم تقديم الإخطار السنوي لصاحب المعاش أو إعادة عرض صاحب المعاش على لجنة تقرير العجز.
وجميع تلك المعاشات تصرف من الميزانية الصندوق التي تصرف بدورها من الميزانية العامة للدولة.
كما نشير هنا إلى أن الصندوق قد صرف أيضاً مجموعة من المعدات والأجهزة المعينة، حيث تم توزيعها على المعاقين من خلال مراكز المعاقين ومخازن فروعه، حيث بلغت أعدادها خلال سنتي 2001 و 2002 م كالآتي :
- كراسي متحركة 

901

- سماعات مختلفة 

6530

- نضائد خاصة للسماعات 
1200

- شاحن نضائد

1290

- عكاكيز


900

- فرش طبي واقي

1410

- أسرة طبية


578

- مساند طبية


411

- حفاضات معاقين

15000

مشّيات مختلفة


154

مستلزمات طبية مختلفة
16410

هذا إضافة إلى ما يزيد عن مليون دينار ليبي صرفت على شكل مساعدات اجتماعية وزعت عن طريق فروع الصندوق في مختلف الشعبيات، عام 2001 م، ووصلت إلى أكثر من 2.2 مليون دينار عام 2002 م.
ويضاف إلى ذلك مبلغ وقدره 45.5 مليون دينار ليبي، خصصها الصندوق لمنفعة السكن، حيث سيتم تنفيذ عدد 600 وحدة سكنية جديدة، وتطوير عدد 1500 وحدة سكنية قائمة، وصيانة عدد 2000 وحدة سكنية قائمة، وذلك في سياق المساعدات التي تمنح مجاناً من الصندوق لأسر المعاقين، والأرامل، والعجزة، وذوي الدخل المحدود، وضحايا الكوارث الطبيعية .
المراجع : 
- كتاب " مجموعة التشريعات الخاصة بالمعاقين " – الإدارة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين – أمانة اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي – المجاد الأول – الطبعة الأولى – 1423 م.ر ( وفاة الرسول صلعم).
- المسح الاقتصادي والاجتماعي – الجزء الثالث – بيانات الإنفاق والدخل العائلي – الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق – 1370-1371 و.ر – 2002-2003 م .
- تقرير صادر عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي حول ما تم إنجازه خلال عامي 2001/2002 ف. الكانون 2002 ف ( غير منشور ).حقوق فحسب ، بل ووضع الضوابط وحدد الجهات المنوط الالتزام والسهر على تنفيذ تلك الحقوق .
